آراء الإمام البخاري الأصولية 
من خلال تراجم صحيحه 


لفضيلة الدكتور 


المقدمة 
الجمد لله الذي تفضل على هذه الأمة بحفظ دينهاء 
وصلاح أمرهاء ورفعةرشأنها. وهي لهذه الأمة علماء يُعلمون 
حاهلها وترشدون ضالهاءفله الحفد شيخانه أولا .واخزا. 
وظاهراً وباطنا, هو الحق لا يستحق العبادة أحد سواه ولا 
تحتاج أجد هن الخلق إلى ءؤاسظة فى :خطات ريه ودعاته. 
وأشهة أن سيدنا وحبيبنا محمداً عبدم ورسوله: وصفيه مر 
لف وات على وه اننا عست لمحقة الله قظاعته 
سبب لدخول جنة الخلد. فصلى الله على هذا النبي الكريم 
وعلى آله وأصحابه وأتباعه الهداة الأبرار والسادة الأطهار, 
وسلم فلا کر اا 
قان الله تعالى بفضلة: هنا لهذة الامة من يخقط لها 

دينها فنقلوا كتاب الله نقلاً متواتراً لا مجال للتشكيك فيه 
ونقلوا سنة رسول الله ۲ء وميزوا صحيحها من غيرهء 

فت الو لات في الاحازيث الضحيحة ومن از ووه 
المؤلفات ((الجامع الصحيح)) للإمام البخاري, رحمه الله 
الذي جزم كير من الأئفة بانه اضح الكتب بعد كات الله 
عز وجل : ومن هنا اهتم علماء الأمة بهذا الكتاب فتلقوا 
أخاديثه بالقبول . وصنفوا حوله المضنفات في الكلام عن 
مغانية وشروحة وا امه ور جال واختضاراتة: إلا أنه لم 
ينض أحد.من المؤلفين للحديية عن القواعد الأصولية التي 
قرّرها الإمام البخاري أو طبّقها على الأحكام الشرعية في 
عناوين الأبواب في هذا الكتاب التي يسميها العلماء 
ب(التراجم) وقد كل ققه الإفام البخارى يغرق من 
تراجمه . ومن هنا ظهرت فكرة هذا البحث. 


وتراجم الإمام البخاري على أنواع : 
النوع الأول: 


أمثلة ذلك (باب بدء ع ات او الان( . ومن 
ذلك أيضاً أبواتة الفتاقت:: 


النوع الثاني: 


التراجم التي قشاق :على جهة الاستفهام:والستوال: 

مل قوله: (نات هل تدخل الحنب دة قي الإناء فيل أن 

يغسشلها ؟ ) :: وزبات هل تصلي العرأة فى تون خاضك فية؟) 
. و(باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟) . 


النوع الثالث: 


التراجم التي يفهم الحكم منها عند قرنها بما وضع 
تكنها ل باب من ر هوت بالعلج ) وز ناث اسا 
الوضوء) > و(باب الاستنجاء بالحجارة) > و(باب مسح 


الراأس كلة) . 
النوع الرابع: 


التراجم التي صرحت بالحكم منسوباً لقائل سواء كان 
لم ير الوضوء إلا من المخرجين) ولباب .من الم يتوضأ إلا 
ال 


النوع الخامس: 
التَرَاحِم الت مفهم من ظاهرها أن الحكم انما يصدق 
عل بخص أفزاد العام مثل قوله: (نات :ها يضلى يعد الفح 
من الذوا نت وها وات ها يكوة من الشف د 
الماع وات ا ا 


النوع السادس: 


التراجم التي صرح المؤلف فيها بالحكم من غير نسبته 
إلى قائل, مثل قوله: (باب كراهية الصلاة في المقابر) , 
و(باب تحريم التجارة في الخمر) ‏ و(باب كراهية ال 
في الأسواق) . 


والنوع الأول لا علاقة له باستخراج الأحكام الشرعية, 
ومن ثم فهو خارج عن موضوع هذا البحث. 


والأنواع من الثاني إلى الخامس لم يصرح فيها الإمام 
البخا ري بالحكم, ومن ثَمَّ لِم تدخل في هذا البحث؛ وإني 
لآمل أن بهيئ الله لها باحثاً يستخرج بواسطتها القواعد 
اا ا بنى عليها الإمام البخاري هذه التراجم. 


فهذا البحث إقتصرت فيه على التراجم التي وُجد 
الحكم فيها صريحاً من غير نسبة لقائل؛ بحيث يتأكد الباحث 
أن البخاري يرى هذه الأحكام وتوصل إليها باجتهاده. وهذه 
التراجم. منها ما تعلق بالمسائل الأصولية مباشرة يحي 
يقرر فيها حكما اصولياء ومنها ما يقرر فيه حكما فقهيا 
مشا على ذليلة:فياتي الباخث فيوضح القاعدة الأضولية 


التي استخرج بواسصطتها هذا الحكم من هذا الدليل. 

وقد رتبت هذا البحث من مقدمة وتمهيد وبابين, وهذه 
شن المقدمه فا اهننة التو ضع وكوورة وخط الف 
ومنهجه. 


کک في ر 3 البخاري باختصار شديد 


الباب الأول: الآراء e‏ التي صرح بها الإمام 
البخاري: وفيه اربعة فصول: 


٠‏ الفصل الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام 
البخاري في مباحث السنة, وفيه مبحثان: 


الأول: حجية السنة الإقرارية. 
الثاني: حجية خبر الواحد. 


٠‏ الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
مباحث الإجماع, وفيه مبحثان: 


الأول: قطعية الإجماع. 
الثاني: عدم اعتبار العوام في الإجماع. 


* الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
الأدلةالمجفلى فيهاتوقيه أريعة مباحت: 


الأول: عمل أهل المدينة. 
الثاني: حجية القياس. 
الثالث: تعريف الصحابي. 
الرايع: العرف. 


٠‏ الفصل الرايع: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
دلالات الألفاظ, وفيه ثلاثة مباحث: 


الأول: دلالة الأمر على الوجوب. 
القابى: 'ذلالة النقئ على التحريم: 
الثالثت: صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما للقرائن 


الباب الثاني: الآراء الأصولية المستنبطة من كلام 
الإمام البخاري؛ وفيه ثمانية فصول: 


٠‏ الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحكم الشرعي, 
وفيه مبحثان: 


الأول: عدم التفريق بين الواجب والفرض. 
الثاني: دلالة لفظ (كتب) على الوجوب. 


5 اموا الي آراقهالفتخلقة انهه التو وگه 
ET‏ 


الأول: حجية الأفعال النبوية. 
الثاني: دلالة الأفعال النبوية. 
الثالث: حجية السنة الإقرارية. 


٠‏ الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف 


فيها. وفيه خمسة مباحث: 
الأول: حجية القياس. 
الثاني: حجية شرع من قبلنا المنقول بشرعنا. 
الثالث: حجية شرع من قبلنا المنقول بطريقهم. 
الرابع: حجية قول الصحابي. 


الخامس: إعمال العرف في تفسير الألفاظ المحتملة. 


٠‏ الفصل الرايع: آراؤه المتعلقة بالأمر. وفيه خمسة 


الأول: دلالة الأمر على الوجوب. 
الثاني: دلالة صيغة افعل على الأمر. 
الثالث: دلالة صيغة افعل على الوجوب. 


الرابع: دلالة فعل المضارع المسبوق بلام الأمر على 
الوجوب. 


الخامس: صرف الأمر عن الوجوب لعدم فعل النبي ۲ 
له. 


سم 


٠‏ الفصل الخامس: اراؤه المتعلقة بالنهي, وفيه ثلاثة 
مباحث: 


الأول: دلالة صيغة لا تفعل على النهي. 
الثاني: دلالة النهي على الفساد. 
الثالث: دلالة النهي المصروف عن التحريم. 


٠‏ الفصل السادس: آراؤه المتعلقة بالنهي؛ وفيه أربعة 


الأولةولالة الاسم الموضول (من اتغلى العموم: 
الثاني: دلالة النكرة في سياق النفي على العموم. 
الثالث: دلالة الجمع المعرف ب(أل) على العموم. 


الرايع: دلالة الاسم المفرد المعرف ب(أل) لغير 
المعهود. 


4 الفضل' السائع: آراؤة المتعلقة بالهفاهيموقيه 
مبحثان: 


الأول: مفهوم الموافقة. 
الثاني: مفهوم المخالفة. 


٠‏ الفصل الثامن: آراؤه المتعلقة بباقي مباحث 
الدلالات, وفيه ثلاثة مباحث: 


الأول: دلالة السياق. 

الثاني: دلالة الاقتضاء. 

الثالث: دلالة (أو) على التخيير. 

٠‏ الخاتمة وفيها خلاصة البحث وأهم نتائجه وتوصياته: 


أما عن منهج البحث فبالنسبة للآراء الأصولية التي 
صرح بها الإمام البخاري فقد ذكرت آراءه الأصولية التي 
ذكرها في تراجم الأبواب دالة على اختيارات أصولية 
وقارنتها برأي جماهي ر_العلماء. وذكرت استدلالات البخاري 
التي استدل بها مطلفاء كما استوعيت بحت المشائل التي 
خالف فيا اله 


أفا بالتشية اللآراء الأصولية اللي تفهم من كلام الإمام 
البخارى فقد د كرت راه فى المففالة الففهية ثم د كرت 
الدليل الذي اعتمد عليه ومن ثم استنبطت القاعدة 
الأصولية التي استخرج بواسطتها هذا الحكم من هذا 
الدليل. 


هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للقول الصواب 
والعمل السديد: وان بحسي الزلل في القول, والعمل. :وان 
يرزقني النية الصالحة والأجر الجزيل والرفعة في 
الدرجات. 


التمهيد: 


وفيه ترجمة موجزة للإمام البخاري : 


هو الإمام محمد بن إسماعيل ر بن إبراهيم ر بن المغيرة 
البخاري. ولد سنة 256 ببخارى وتوفي سنة 29 - 


من مؤلفاته: الجامع المسند الصحيح المختصر من 
اور رسول الله ا وستنه وأيامة: المعروف بصعحيم 
البخاري. وخلق أفعال العباد, والتاريخ الكبير والتاريخ 
الأوسط والتاريخ الصغير, والضعفاء الصغير, ولا 


والادت المفود: ودفغ اليدين فى الضلاة: والفراءة جلف 
الإمام. 


قال المزي: 


"البخاري الحافظ صاحب الصحيح إمام هذا الشأن 
وَالمفتدى به فيه والمعول: على كتانة بين أهل الإشلاة” . 


وقال ابن حجر عنه: 


ل الفط وإ هام الوتنا:فن فة ال 


الباب الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام 
البخاري 


الفصل الأول: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
مباحث السنة: 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حجية السنة الإقرارية. 


ذكر الإمام البخاري القول بحجية ما أقره النبي 7 
فقال: 


"باب من رأى ترك النكير من النبي ۲ حجة لا من غير 
الول" : 


وآبة ذلك تخا ورد ((أن خابر من ععداللة:خلف أن انت 
صياد الدجال, فسئل: تحلف بالله؟ قال: سمعت عمر 
يحلف على ذلك عند النبي ۲ فلم ينكره النبي 1)) . وفي 
نات الدد بعد أن الضب اك عات مانده الول الهم 
فاستدل:بذلك ابن عباس على .انها ليست للتجريم 


والأصوليون يرون حجية السنة الإقرارية . 
المبحث الثاني: حجية خبر الواحد. 


قرر الإعام البخارق ضبحة الاعتماة على :كبر الواعة 
وحجيته فهو يقول: ((باب ما جاء في إجازة خبر الواحد 


الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام)) . 


واستدل البخاري لذلك بعدد من الأدلة. منها: 


1- قوله تعالى: "قَلَوْلآ تقر مِن كل فِرْقَةٍ مُّنْهُمْ طَائِقَةٌ" 
[التوبة: 122] الآية. قال: ويسمى الرجل طائفة لقوله 
تعالى: "وإن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوا" [الحجرات: 9] 
فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. 


2- قوله تعالى: "إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتبا" [الحجرات: 
6. فيقبل خبر غير الفاسق بدو ن تبين. 


3- أن النبي ۲ كان يبعث أمراءه واحداً بعد واحد , كما 
أنه كثر النقل في أن النبي : كان يأمر بالاعتماد على قول 
الواحد أو الاثنين في التعليم والأذان والصلاة . 


4- كما استدل الإمام البخاري بعدد من آثار الصحابة 
قبلوا فيها خبر الآحاد . 


والاحتجاج بخبر الواحد هو مذهب جمهور الأصوليين , 
وكان من ضمن ما استدلوا به على ذلك الأدلة التي ذكرها 
المؤلف وقد قرروا وجه الاستدلال بها والاعتراضات عليها 
والأجوبة عنها. وعرضوا الدليل الرايع بصورة أخرى حيث 
حكوا فيه الإجماع . 


الفصل الثاني: الآراء الأصولية التي صرح بها الإمام 
البخاري في مباحث الإجماع: 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: قطعية الإجماع. 


الإجماع فهو يقول: 0 إذا قضى ا تكو اد حادق 
أهل العلم فهو ورد)) . 


ومعنى هذا أنه يرى أن الإجماع يفيد القطع بدلالة أنه 
يرى نقض قضاء القاضي المخالف له. والقول بأن الإجماع 
يفيد القطع هو مذهب الجمهور . 


المبحث الثاني: عدم اعتبار العوام في الإجماع. 


ظاهر كلام الإمام البخاري عدم اعتبار العوام في 
الإجماع, بدلالة أنه فسر بعض أدلة حجية الإجماع بأهل 
العلم. فقال: ((باب قول النبي ۲: "لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق يقاتلون" وهم أهل العلم)) . 


كما أنه قرر عدم اعتبار العوام في موطن آخر فقال: 
وما هن التي بلزوم الجفاعة واهل الغلمة: 


واستدل على ذلك يقول البق 2 "من يزد الله به خيراً 
يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولن يزال أمر 
هذه الاه دا کن تقوم النضاغة أو جى ياتي امر 
الله" . 


ولم يذكر وجمه الاستدلال, لكن يتظهر أنه استدل به من 
جهة أن النص مدح أولاً أهل الفقه في الدين؛ ثم بين حجية 
الإجماع وبين اعتبار قول أهل الإجماع وبدلالة السياق 
السابق يظهر أن المراد في الجميع هم أهل العلم. وجمهور 
الأصوليين على هذا القؤل »ولم اجد فن انيدل بهذا 


الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
الأدلة المختلف فيها: 


وفيه اربعة مباحث: 


المبحث الأول: عمل أهل المدينة المنقول عن زمن 
النبوة. 

قرر الإمام البخاري أن ما تناقله أهل المدينة وعملوا 
به من زمن النبوة فإنه حجة شرعية, فيقول في ذلك: 
((باب صاع المدينة, رومد النبي T‏ وبركته, وما توارث أهل 
المدينة من ذلك قرنا بعد قرن)) . 


وأورد الإمام البخاري في هذا الباب عدداً من الآثار, 
هي : 


1- قال السائب بن يزيد: 


كان لضا على :عمف الس نهدا .وتلا تفدكم النوه 
فزيد فيه في زمن عمر بن عبدالعزيز”" . 


2- قال نافع: 


"كان ابن لو ل 
الأول, . وقي كفارة اليمين بمد النبي '' 


3- قال مالك: 

"مدنا أعظم من مدكم, ولا نري الفضل إلا في مد , 
باي شيء كنم تعطون؟ قال أبو قتيية. ا 

وقد حكى جماعة من العلماء الاتفاق على حجية ذلك . 

المبحث الثاني: حجية القياس. 


قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول بحجية 
القياس , ويؤخذ ذلك مما ياتي: 


أولاً: أنه أورد في أحد تراجمه عبارة يفهم منها ذم 
الرأي: وأن القياسن تكلف فقال: ((باب ما يذكر من ذم 
الرأي وتكلف القياس)) . 


ثانياً: أنه أورد في الباب السابق قول النبي :: "أن الله 
لاينزع العلم بعد ان اعطاكموه انتزاعاء. ولكن ينتزعه منهم 
مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون 
برايهم, فيضلون ويضلون" . 


ثالثاً: أنه أورد قن الباب'السابق قول سمل بن حتيف: 
((اتهموا رأيكم على دينكم)) . 


رابعاً: أن الإمام البخاري يرى أن النبي : لم يحكم 
بالقياس في المسائل التي وردت عليه ولا نص فيهاء بل 
اتتظن النض: قال البخاري- بات ها كان النتي يسال مما لك 
ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري, أو لم يجب حتى ينزل 
عليه الوحي, ولم يقل برأي ولا بقياس . واستدل على ذلك 
بان النبي ۲ سئل: كيف أصنع في مالي فلم يجب حتى نزل 
الوحي باية الميراث . 


افا استدل على ما قرره من عدم الرجوع النبي ۲ 
للقياس بقوله تعالى: "إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم 
بين الناس بما ااك الله ولع تقل مما رانت: 


سادساً: حمل الإمام البخاري المسائل التي قيل فيها 
بان الى الثبى فاس فها على انه أراد التقريب لبعهم 
0 وليس ا القياس فهو يقول: ((باب من 


أما جمهور الأصوليين فإنهم يرون حجية القياس , 
ويسوقون على ذلك أدلة عديدم . واجاب الجمهور على ما 
ذكره البخاري من أدلة بأجوبة عديدة ملخصها ما ياتي: 


أولاً: أن ما ورد في منع قول الإنسان بما رآه يعني 
فيما لا يرجع إلى اصل يقاس عليه, توفيقا بين ذلك وبين 
التصخوص الواردة في حجية القناس:. 


ثانياً: أن المسائل التي انتظر فيها النبي ۲ ليس لها 
أضول. يقاس عليها في الشريغة: قلابد من انتظار الوحئ 
فيها . والذي يظهر لي أن الإمام البخاري لا يخالف الجمهور 
في ذلك بل هو موافق لهم ويدل على ذلك أمور: 


أولاً: أن البخاري قال: ((باب ما يذكر من ذم الرأي 


مما يدل على أنه إنما ينظر القياس المتكلف فقط, 
ولو حف الاس قال ابن حجر: 


وشار يفول ((من)! الى أن تعض الفتوق بالرافى لا 
م وهو إذا لم يوجد نض من كتاب: أودستة أو اجماع: 
ول (١‏ كلف الفياش ) أي اذا ل يجد الأمور الثلاثة 
واحتاج إلى 0 فلا يتكلفه, بل يستعمله على أوضاعه 


نانفا كون انارق يرك أن الفى الم نسيل 
القياس ليس معناه منع المجتهدين بعده من ذلك. كها ان 
قيض الا صوليين. درف ان الى لبنس قفا ا( خاد وك 
ذلك يجعل القياس حجة شرعية في حق المجتهدين بعده. 


ثالثاً: أن ما أورده الإمام البخاري من ذم الرأي إنما 
e‏ للص؛ كما في قول شسهل: ((انهموا الراي 
على دينكم)) ا والراي المجرد الصادر من غير المجتهد 


كما في حديث: " فييقى ناس جهال يستفتون برأيهم" , 
قال ابن حجر موضحا مراد الإمام البخاري: 


"قوله - - باب ما يذكر من ذم الرأي أي الفتوى بما 
يخالفه, 0 منه ۳ يوجد النص يخلافة: وأشار بقوله 
((من)) إلى أن بعض الفتوى بالراي لا تذم وهو إذا لم يوجد 
النص من كتانية فة او ا جماع 


رابعاً: أن الإمام البخاري يُعنون بعض الأبواب بعنوان 
رركي وإن كان الحكم يفهم من خلال استعمال 
القياس: مما يدلنا على أن البخاري يرى صحة الاستدلال 
بالقباس: :وسياتي لذلك مثال فيما باتی. 


خامساً: أن الإمام البخاري من علماء الأمة الذين لهم 
مكانة ومنزلة فيهاء ولو كان لا يرى الاحتجاج بالقياس» أو 
يفوج ذلك من كلامة لاستهرك:الستية إلية بذلك: 


فنا وتنا : أن صحبح البخاري موضع عناية الأمة, بل هو 
من أكثر الكتب التي اشتغلت الأمة بالعناية بها من خلال 
59 وشرحه والتعليق عليه والاعتراض على مواطن منه 
ونحو ذلك: ولو كان الفول يعدم صحة استتباظ الا حکاد 
الشرعية بواسطة القياس يفهم من كلام البخاري لكان 
يوضع اند من فؤلاء العلماء الذين افتهوا ده 
البخاري. 


المبحث الثالث: تعريف الصحابي. 


يكنفي الإمام البغازق فئ:كون:الرعل صعابياً 
باشتراظ روه للنبي ۲ حالة كوتة مشيلما فهو يقوك: 


5 "ومن ضعي التق اوتاه .من المسلمين فهو من 
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وهذا مذهب الحنايلة وأكثر المحدثين وبعض الشافعية 
واستدل. لهذا القول بان مقتضى اللغة؛ لأن. الصخبة 'تظطلق 
لغة على المضاعية البسيزة كما تطلق على الفضاحة 
الكثيرة. ومن هنا يقال صحبه ساعة, ولو قال قائل: صحبت 
فلاناً لم يقبح سؤاله: هل صحبته شهراً أو يوماً أو لحظة ۲ 
ولو حلف ليصحبن فلاناً به تضحكيقة ولو رها قلا 


والقول الثاني في المسالة: ان الصحابي هو من راى 
النبي 1 متبعا له ولازمه مدة ‏ وهذا قول الحنفية وبعض 
الشافعية وبعض المالكية وبعض المحدثين . واستدل لهذا 
القول بأن مقتضى العرف تخصيص لفظ الصحبة بالملازمة 
كما يقال أصحاب الكهف لأنهم لازموه . والذي يترجح لدءة 
هو القول الثاني لأمور: 


الأول أن الكتية اللغؤية تير الضحيةبالمعاشرة 


"((صحبه كسمعه. .. عاشره. م واستصحبه دعاه إلى 
الصحبة ولازمه)) . وقي لسان العرب: ((صاحبه 
غاشره)) : وقال:( (وكل ما لازم سا 'فقد استضخية)) : 
ولف العشرة بار يطول الرمن كها في ادان العرية: 
((العشرة المخالطة))" . 

الثاني: ما ورد في الحديث من أن النبي ۲ قال: "لا 
تزالون بخير ما دام فيكم من راني وصاحبني" مما يظهر 
معه أن للصحبة معنى مغايرا لمجرد الرؤية. 


الفنخت الزائعة العرف: 


من الأدلة التي يرى الإمام اليخاري اعتبارها 
((الغد او ل زات ا اغ ا( اع 
ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجازة والكيل والوزن)) . 


وإعمال العرف من الأمور المتفق عليها في الجملة, 
قال القرافي: 


"أوآمًا العرقف:فمشترك ببق المذاهفت: ومن استفر اها 
وجدهم يصرخون بذلك فيها" . 
واستدل الإمام البخاري على هذه القاعدة بأدلة منها: 


1- قول الله عز وجل: "وَمَن کان فَقِيراً فَلَيَأَكُلُ 
بِالْمَعْرُوفٍ" [النساء: 6]. 


2- أن انا فة جج الي ۲ دون شزطظ انق :فامن له 
النبي ۲ بصاع من تمر . 


3- ولما سألت امرأة عن حكم أخذها من مال زوجها 
الذي لا ينفق عليها قال لها النبي :: "خذي أن وبنوك 
يكفيك بالمعروق" . كما أورد عضي الأثار الى تؤية .رز أنه فئ: 
ذلك. 


الفصل الثالث: الآراء الأصولية التي صرح بها في 
دلالات الألفاظ : 


وفيه ثلاثه مباحث: 
المبحث الأول: دلالة الأمر على الوجوب: 
قرر الإمام البخاري أن الأصل في الأوامر أن تكون 


للوجوب: فقال: ((نات هي القي على :التجريم إلا ما 
تعرف إباحته وكذلك أمره)) . 


ول ضور أن مقصة الزنياة: التعاوف هة اللفظه أن 


أمره دال على التحريم كالنهي, ومن هنا قال الشراح 
تسيو لكلامه هذا: 


"أ كوم فخا لفقة لوجوبع امال 


وذكر جماعة من الأصوليين أن القول بدلالة الأمر على 
الوجوب هو قول الجمهور خلافا لبعضهم . بينما يرى 
الغزالي أن العلماء متفقون على دلالة الأمر على الوجوب 
00 المحكي في المسألة إنما هو متجه نحو دلالة 
صيغة (افعل) على الأمر, قال الغزالي: 


"إن قول الشارع: موتكم ركذا اقم ماجوزرون بكذا 
ا أمرت بكذاء كل ذلك صيغ دالة على 
الأمر, وإذا قال: أوجیت عليكم أو فرصت عليكم او أمرنكة 
بكذا او انتم معاقبون على تركه فكل ذلك يدل على 
الوجوب ولو قال: انتم مثابون على فعل كذا ولستم 
معاقبين على تركه فهو صيغة دالة على الندب فليس في 
هذا خلاف, وإنما الخلاف في أن قوله: (افعل) هل يدل 
على الأمر بمجرة ضيغته :إذا تجرة عن القرائن ؟" : 


المبحث الثاني: دلالة النهي على التحريم: 


قرر الإمام البخاري أن النهي يفيد التحريم فهو يقول: 
((باب نهي النبي : على التحريم إلا ما تعرف إباحته)) . 


ولم يذكر في هذا الباب أدلة على هذه القاعدة ولا 
أمثلة لها. وقد ذكر طائفة من العلماء أن جمهور العلماء 
يرون أن النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم ٠‏ وذكر 
اخرون ان هذه المسالة يجري فيها خلاف مماثل للخلاف 
في اقتضاء :الأمر للوجوب»: ينما ذكر يعض المالكية ان 
هناك من يرى دلالة النهي على التحريم ولا يرى دلالة الأمر 


على الوجوب لأن الاعتناء بدرء المفاسد أكثر من الاعتناء 
بجلب المصالح . 


المبحث الثالث: صرف الأمر والنهي عن ظاهرهما 
للقرائن: 
يرى الإمام البخاري أن القرائن يصرف بها ظاهر الأمر 


عن الوجوب, والنهي عن التحريم, فهو يقول: ((باب نهي 
ل ارو لك رك كو ا لاا 


واكدل فلن :ذلك بها انت 

1- أن النبي ۲ أمر من حج قارناً ولم يسق الهدي 
بالتمتع بعد الطواف والسعي. فقال: "أحلوا ل 
النساء" , فلم يفهم الصحابة التحريم, ولعل ذلك ا 
بعد خطر وقال جابر: ولم يعزم عليناء لكن أحلهن لهم 

2- قول النبي :: "صلوا قبل صلاة المغرب". قال في 
الثالثة: "لمن رشاء" فلما وزو لفظل لمن شاء 2 أن الأمر 


الاس ن أى ا دائمة. 


الباب الثاني: الآراء الأصولية المستنبطة من كلام 
الإمام البخاري وفيه ثمانية فصول: 


الفصل الأول: آراؤه المتعلقة بالحكم الشرعي. 
وفيه مبحثان: 
المبخت الأول عدم التفويق نين الواعحت: والفرض: 


قرر الإمام البخاري أن الزكاة واجبة فقال: ((باب 
وجوب الزكاة)) واستدل گلئ ذلك بحديث: "اعلمهم ان 


الله افترض عليهم صدقة في أموالهم" . واستدلال 
البخاري بقوله (افترض) على الوجوب يدل على أنه یری _ 
ترادفهما. كما يرى الإمام البخاري أن قيام الليل ليس واجبا 
فقال: ((باب تحريض النبي ۲ على قيام الليل والنوافل من 


غير إيجاب)) . 


واستدل على ذلك بما ورد أن النبي : ليدع العمل وهو 
يحب أن يعمل به خشية ان يعمل به الناس فيفرض عليهم , 
وقال عن صلاة الليل: "لم يمنعني من الخروج إليكم إلا 
أا تفرض عليكم" . فاستدل بالنصوص الواردة 
بنفي الفرضية على نفي الوجوب, مما يدل على أنه يرى 
أنهما بمعنى واحد. وقرر الإمام البخاري وجوب صوم 
رمضان فقال: ((باب وجوب صوم رمضان)) اك 
على ذلك بما ورد في فرضية صوم رمضان فلما سأل 
الأعرابي رسول الله ": اخبرني بما فرض الله علي من 
الصيام. قال: "شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا" . وقال ابن 
عمر: 


"صام النبي : عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض 
زفضان ترك" .وفالك: “غانشية افر ر سول اللة ضام 
عاشوراء - حتى فرض رمضان" . 


ومما سبق يتضح أن الإمام البخاري يرى ترادف 
كلمن الواحب والفرض: 


المبحث الثاني: دلالة لفظ: (كتب) على الوجوب: 


قرر الإمام البخاري ان صوم رمضان واجب فقال: 
((باب وجوب صوم ر رمضان)) . وإستدل الپخاري على ذلك 
يقوله تعالىي: "يا ايها الْذِينَ آمَيُوا کتت غلك الصيَامٌ كمَا 
كتت على الذينَ من فلكم لَعَلكمْ تيفو نَ" [البقرة: 183[ 
فاستفاد من قوله كتب عليكم الصيام وجوب الصيام مما 
يدل علو انه يرى أن لقظه (كتتن) دالة على الوجوب. 


الفصل الثاني: آراؤه المتعلقة بالسنة النبوية. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حجية الأفعال النبوية: 


يرى الإمام البخاري صحة صلاة الجمعة إذا ترك كثير 
فق الناسن الاعام وهو کا حت يفول :ا نات اذا تقر 
الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقعي 
جائزة)) . 


EAN Ik 
م النبن : فلما أقيلت عير تحمل ظعاما الثفتوا إليها حتى‎ 
فاستدل‎ ٠ فا بقي مع النبي ۲ في الصلاة إلا انثي عر رجلا‎ 
هما يدك على او ااال‎ ١ الإخاري. عفل الى‎ 
النبوية.‎ 


المبحث الثاني: دلالة الأفعال النبوية: 


کار الإمام اليخارى جور کن الإكارة لاتلي القند 
افده قود نشول اناب إذا] ساجر سير ف 


واستدل البخاري على رأيه بأن النبي : استأجر رجلا 
من الديل لخر فة طريق الد نة وواعةه تعد تلات : 
فاستدل بفعل النبي ۲. 


المبحث الثالث: حجية السنة الإقرارية: 
قرز الاخام التخارق أن شهزة الافام سترة للماموويرة 


فقال: ((باب سترة لمن خلفة)) . :واستدل البخارق على 
زأنة يها وردان احد الصحابءة ارتل حماره فدخلت الضف 


فلم ينكر ذلك عليه أحد . مما يدل على أنه يرى أن إقرار 
النبي 1 وعدم إنكاره عليه حجة شرعية. 


الفصل الثالث: آراؤه المتعلقة بالأدلة المختلف فيها. 
المبحث الأول: حجية القياس: 


دهت ا مات النخارى :إلى ات الخد واللقان اها 
الأخرس فقال: 


"إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء 
معروف فهو كالمتكلم" . واستدل على ذلك بالقياس من 


الأولى: أن الطلاق معتبر بالإشارة, قال البخاري: 


"إن ظلق بات أو إشارة أو إبعاء جار :ولس بدك 
الطلاق والقذف فرقء فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلامء 
قيل له: كذلك الطلاق لا يكون إلا بكلام" . 


الثاني: قياس إشارة الأخرس في القذف على ما ورد 
عن النبي : في الإشارة المعتبرة في الأحكام الشرعية, 
قال البخاري: 


"إذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو إيماء 
معروف, فهو كالمتكلم؛ لأن النبي : قد أجاز الإشارة في 
القرائض" . 


برى الإمام البخاري صحة الإجارة على إقامة جدار 
تخاق من سقوطه: فهو يقول: ((باب إذا استاجر اخيرا علق 
أن فيح حانظا ريد أن تقض جار)) ..واستدل اليخاري 


بقوله تعالي: "قَوَجَدَا فيها جداراً بَرِيدُ أن يَنْقَضٌ فَأَقامَةٌ قال 
ْو شت لاتخذت عله كر ا" [الكهف: 77[ El‏ 
قول النبي ۲ . 


فاستدل بقول موسى عليه السلام على جواز ذلك مما 
ندال على أنه وی ر من قيلناء ار اعا 
البخاري ان صلاة الجمعة فرضء فهو يقول: ((باب فرض 
الجمعة)) . وكان مما استدل به البخاري على ذلك حديث: 
"نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد انم أتوا الكتاب 


من قبلناء ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه 
فهدانا الله له" . 


lê e علينا, اف‎ 


قرر الإمام البخاري كراهة السخب في الأسواق فقال: 
((باب كراهية السخب في الأسواق)) . واستدل البخاري 
على زابه نما ورد أن النبي 7 موضوف:في: التوراة بانة لبنين 
تفكل:و لا عاط ولا يدخات قو | لأسوا ف 


فاستدلال البخاري على كراهة هذا الأمر بما ورد في 
التوراة استدلال بشرع من قبلنا المنقول بطريقهم. وقد 
يقال بأنه استدلال بأن النبي : كان كذلك لكن ليس في هذا 
الخبر ذلك وإنما هو نقل عما في التوراة. 


المتحية الرانع جخ قزل الاي 


ذهب الإمام البخاري إلى أن العمرة واجبة فقال: 
((باب وجوب العمرة)) . واستدل البخاري على ذلك بانه 
قول الصحابة فقال: ((قال ابن عمر رضي الله 
ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة)) . وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما: إنهارلقرينتها في كتاب الله عز وجل : 'وَاتِمُوا 
الح وَالعمرَة لے" [البقرة: 196] فاستدلال البخاري بما 
وزد عن الضحابة فى ذلك يذل على أنه يرف حجية قول 


٠ دي‎ 


المبحث الخامس: إعمال العرف في تفسير الألفاظ 
|| 55 لذ ' ا 


لفظ (أخدمتك) يحتمل أن يكون عارية ويحتملٍ أن 
يكون هبة, وقد رأى الإمام البخاري أن المكلف إذا أطلق 
هذا اللفظ فإنه يحتمل على العرف فهو يقول: ((باب إذا 
قال: أخدمتك هذه الجارية, غل ما يتعارف الناس فهو 
جائز. وقال بعض الناس: هذه عارية)) . واستدل البخاري 
على رأيه بما ورد عن النبي ۲ أنه قال: "هاجر إبراهيم 

بسارة فأعطوها آجر فرجعت, فقالت: اشغرات ا 
كبت 0 00 9 ' والمراد بذلك التمليك لأن 


فدل على أن البخاري يرى حمل الألفاظ المحتملة 


الفصل الرابع: آراؤه المتعلقة بالأمر. 
المبحث الأول: دلالة الأمر على الوجوب: 


قرز الإمام البخارى:وجوب التكبير في الضلاة فقال؛ 
((باب إيجاب التكبير)) . واستدل البخاري بحديث: "إنما 


حَعلالا طا م ا هھ ها كدو مكيروا > و وله( کرو امد 
استخرح البخاريى بواشطته وجوت النكير. مما ندل على 
ار أن الامر :هميد لأوعوت. كها فرر الاقام التقازع 
وجوب الزكاة بقوله: ((باب وجوب الزكاة)) . واستدل علد 
ذلك بقوله تعالى: "وأنوا الرّكاة" [البقرة: 43]: وحديث: 
ا أن الله افترض كليهم ضدقة فى أموالهم" وقولة 

"أمركم بأريع:ذكر منهاة إبناء الزكاة" .. فقرر البخاري 
0 الزكاة بناء على هذه الأوامر. مما يدل على أنه يرى 
أن الاهر ندل على الوحوت: 


المبحث الثاني: دلالة صيغة افعل على الأمر: 


ذكر الإمام البخاري ان من لم يتم ركوعه فإنه يؤمر 
بالإعادة فقال: ((باب أمر النبي ۲ الذي لا يتم ركوعة 
بالإعادة)) . واستدل البخاري علىءراية بقول النبي ۲ 
للمسيء صلاته: "ارجع فصل" . فعلم مما سبق أن الإمام 
البجار INNIS‏ اسل اشر 
من الشارع بالصلاة, مها تذل على انه توق ان اقل 
دالة على الأمر. 


المبحث الثالث: دلالة صيغة افعل على الوجوب: 


قرر الإمام البخاري وجوب القراءة في الصلاة فقال: 
(باب وجوب القراءة للإمام والماموم) . واستدل البخاري 
على إيجاب القراءة بقول النبي ۲ للمسيء صلاته: "إذا 
قمت إلن الضلاة فكبر ثم اقرا ما تسر مغك قن القران":. 
وقوله ۲ (اقرأ) على وزن (افعل) وقد استدل بها البخاري 
على الو جوت مها يذل على آنه رئ أن ضيغة :(افعل)دالة 
على الوجوب. كما قرر الإمام البخاري وجوب النفير فقال: 
((ا ووت التفر)! ..واستدل التخاري .على ذلك يفول 
النبي: "واذا استتفرتم فاتفروا" ..وهذا يظهر أن الإمَام 
البخاري استدل بصيغة افعل على الوجوب. 


المبحت الزات دلالة الفعل المضارع الفسسيوق يلام 
الام على الوجوى: 


اختار الإمام البخاري وجوب قبول المحال للحوالة فهو 
تقول ((1ذ[ حال على "ملي فلم لع رد)) + والشدل 
البخاري على :ذلك قول النين 2 "من انيع على ملنء 
فليتبع" . فقوله (فليتبع) فعل 0 مسبوق بلام الأمر 
وقد اشثدل ره اليخارى على الوجوت مما يدل على أنه يرق 
إفاذئة لاوجو 


المبحث الخامس: صرف الأمر عن الوجوب لعدم 
فعل النبي ‏ له: 


قرر الإمام البخاري عدم وجوب السحور فقال: ((باب 
بركة السحور من غير إيجاب)) . واستدل البخاري على 
ذلك بأن النبي ۲ وأصحابه 00 ولم يذكر السحور . 
فصرف البخاري دلالة الأمر على الوجوب في قوله: 
'تسحروا" بعدم فعل النبي ۲ له وأصحابه ولو کان واجباً 
وا. 


الفصل الخامس: آراؤه المتعلقة بالنهي. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة صيغة لا تفعل على النهي: 


يرى الإمام البخاري أن الاستنجاء باليمين منهي عنه, 
فهو يقول: ((باب النهي عن الاستنجاء باليمين)) . وقد 
استدل البخاري على ذلك بقول النبي ۲: "إذا شرب أحدم 
فلا يتنفس. في الإناء, وإذا آتی الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه" 

.والقاعدة التي يمكن أن تنظ بواسظطتها هذا الحكم من 
هذا الدليل هي قاعدة: دلالة صيغة لا تفعل على النهي, 
ومن .هنا فالبخارق يريع أن صيغة (لا تفغل) تذل على التهئ 


فهذا الحديث ليس فيه لفظ النهي وإنما فيه فعل مضارع 
مسبوق بلا الناهية وقد جعله البخاري مفيدا للنهي مما يدل 
على ان هذه الصيغة للنهي عنده. 


المبحث الثاني: دلالة النهي على الفساد: 


قال البخاري: ((باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا 
المسكر)) فقرر تحريم الوضوء بذلك. واستدل على هذا 
الحكم بقول النبي :: "كل شراب أسكر فهو حرام" .ولا 
النهي والتحريم يدل على الفساد, فلما كان المسكر 
محرما كان نجسا فلا يجوز الوضوء به. 


المبحث الثالث: دلالة النهي المصروف عن التحريم: 


رأى الإمام البخاري كراهة السفر بالمصحف إلى بلاد 
الكفار. فهول.يقول: ((يات كراهية السفر بالمصاحف إلى 
أرض العدو)) . وقد استدل البخاري على الكراهة بحديث: 
(نهى رسول الله : أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) , 
وقد استدل البخاري على صرفه عن التحريم بأنه ((قد 
سافر النبي T‏ واضعابة في أرض العدو وهم يعلمون 
القرآن)) . فاستدلال البخاري السابق يدل على أنه يرى أن 
المكروه منهي عنه بحيث إذا صرف النهي عن التحريم 
حمل على الكراهة ولو لم يكن هناك دليل يدل على ذلك. 


الفصل السادس: آراؤه المتعلقة بالعموم. 
وفيه أرعة مباحث: 


المبحث الأول: دلالة الاسم الموصول (من) على 
العموم: 


قرر الإمام البخاري وجوب القراءة على الإمام 
والماموم فقال: 


((باب وجوب القراءة للإمام والماموم)) 5 
البخاري على ذلك يقول النبي ۲: "لا صلاة لمن لم يقر 
بفاتحة الكتاب" . فأخذ البخاري من قوله (من لم 0 
تعميم الحكم على الإمام والمأموم, مما يدل على أنه يرى 
أن( من العوضوله فد | لعصوم: 


المبحث الثاني: دلالة النكرة في سياق النفي على 
العموم: 


يرى البخاري وجوب القراءة في جميع الصلوات 
فقال: ((باب وجوب القراءة للإمام وَالمافوم في الصلوات 
كلها)) . واستدل البخاري على ذلك بحديث: "لا صلاة لمن 
لم يقر | اة الات" . فقوله: (لا صلاة) نكرة في سياق 
النفي, وقد استدل البخاري بها على وجوب القراءة في 
جميع الصلوات مما يدل على انه يرى ان النكرة في سياق 
النفي تفيد العموم. 


المبحث الثالث: دلالة الجمع المعرف ب(أل) على 


(باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة, ولكل امرئ 
ما : نبوی» فدخل فيه: الإيمان والوضوء والصلاة) .تم استدل 
الإمام البخاري على أن النية تدخل في عبادة الإيمان بقول 
النبي 7: "الأعمال بالنية. ولك امرئ ما نوى" . فقرر 
البخاري أن الإيمان يدخل في الأعمال ويتم تقرير هذا 
الاستدلال, بأن الأعمال جمع معرف بأل فأفاد العموم 
فيدخل فيه الإيمان. مما يدل على أن الإمام البخاري يرى 
أن الجمع المعرف ب(أل) يفيد العموم. 


المبحث الرايع: دلالة الاسم المفرد المعرف ب(أل) 
غير المعهوذ غلى العصوم: 


قرر البخاري أن عرق المسلم ليس نجساً فقال: (باب 
عرق الجنب وان المسلم لا ينجس) . وقد استدل البخاري 
على هذا الحكم بأن النبي ۲ قابل احد الصحابة وهذا 
الصخابئ حنت: فانكسسين الضحايئ كراهية أن بجالنسة وهو 
حري ففال'له التي "إن لمو من لا سخ" . 


والقاعدة التي يستنبط بها هذا الحكم من هذا الدليل 
أن المفرد المعرف ب(أل) الجنسية يفيد العموم, فإن 
[العذفن) اهم مفردمعرف بال الجتسبية فيشمل حمتع 
أجزائه. ومن ذلك العرق. 


الفصل السايع: آراؤه المتعلقة بالمفاهيم. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم الموافقة. 


يرى البخاري كراهة الصلاة في ثوب فيه تصاوير قال 
رحمه الله: ((باب كراهية الصلاة في التصاوير)) . واستدل 
ا E‏ 
نه جاه نها فقال لها الى "أميطن عى فانه لا ترال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي" . فاستدل البخاري بمفهوم 
الموافقة حيث إن النبي : كره الستر المعلق أمام المصلي, 
ففهم منه البخاري كراهة الثوب الملبوس بطريق مفهوم 
الموافقة. 


المبحث الثاني: مفهوم المخالفة. 


يرى الإمام البخاري أن المناجاة بين اثنين إذا كان في 
المجلس أكثر من ثلاثة جائزة, قال: ((باب إذا كانوا ا 


من ثلانة فلا بان بالمسارة والهناجاة)): واستدل البخارق 
على ذلك بقول النبي ۲: "إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان 
دون الآخر حتى تختلطوا بالناس" . ويتم الاستدلال بهذا 
الخدت غلى الجواز فندمايكونوق اكز هن ثلاثة بتفرير 
ثلاثة ): أو:مهفهوم' الغانة في قولة (جتى تختلظوا بالنانسن) 


الفصل الثامن: آراؤه المتعلقة بباقي مباحث الدلالات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: دلالة السياق. 


ذهب الإمام البخاري إلى تحريم الرجوع في الهبة. فهو 
يقول: ((باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته)) . واستدل 
البخاري بقول النبي ۲: et‏ يعود في 
الخارى أغمل دلالة السات قان الكلب لا يحرم عل 
الرجوع في قيئه لكن لما ورد في السياق ((ليس لنا مثل 
السوء)) دل ذلك على المنع من الرجوع في الهبة 
لمشابهته لرجوع الكلب في قيئه. 


المبحث الثاني: دلالة الاقتضاء. 


تزف الامام اليعارف:ضخةةفيول الكى اتفال دن فلن 

فنك الى فته وتكون حوالة صحيحة فهو قول *((ناسة إذا 
أجال دين الميت على رجل جاز)) . واستدل البخاري على 
رأيه بأن النبي ۲ امتنع عن الصلاة على ميت عليه دين ولم 
يترك وفاءً فقال أحد الصحابة: صل عليه يا رسول الله 
وعلءتَ دينه فصلى عليه . فاستدل بكون النبي ۲ صحح , 
انتقال الدين إلى ذمة الحي, ولا يصح هذا الاستدلال إلا 
بتقرير دلالة الاقتضاء, فكأنه قال: فأجاز انتقاله فصلى 
عليه. 


المبحث الثالث: دلالة (أو) على التخيير: 


قرر الإمام البخاري أن من حلق شعره وهو محرم 
مخير بين الإطعام أو إلصيام أو النسك فقال: (لياب قوله 
تعالى: "قهن كَانَ هيکم مَريضاً أو به أذى من أسه فَفِدْيَةٌ 
مُن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكِ" [البقرة: 196] وهو مخير)) . 


واستدل گل ذلك أبضاً بحدبث . : "احلق رأسك وصم 
ااام او أظعم س فا كين او انیل سا ااال 
على أنه يرى أن (أو) للتخيير۔ 


الخاتمة: 
الحمد لله.. وبعد 


فمن خلال :هذم الوراسة مولا عقف الحوانت 
الأضؤلية لدى الاقام :التخاري رحمه الله وقد اقتصريه ها 
على تراجم الإمام البخاري. التي جد الخكم فيها صريحاً 
من غير بسية لقائل سواء كانت متعلقة بالفوا عد الأصولية 
مباشرة أو فيها حكم فقهي مبني على دليل شرعي فيتم 
إبزار القاعدة اللي استخرح نواسطتها هذا الخكم من هذا 
الدليل. هذه خلاصة البحث, أما عن نتائجه, فقد 6 فقد تم 
استعراضها في ذات الختا اها عاف 


1- هذه الدراسة تبين لنا أنواع تراجم الإمام البخاري 
بالنسبة لعلاقتها بالأحكام الشرعية والقواعد الأصولية. 


2- أن القواعد الأصولية كانت محل عناية العلماء في 
أواكل مزاخل التدوين:هما يذل على أنها كانت تحت انظار 
العلماء الشابفين للندوين في رمن الضحابة والتايعين نل 
في وو خود في رین ال رع لان درا من الغو عد نة 
ادل ر 8 


3- يفهم من كلام البخاري موافقته للجمهور في عدم 


التفريق بين الواجب والفرض. 
4- استفاد الإمام البخاري الوجوب من لفظة كتب. 


5- استدل البخاري بالأفعال النبوية وبالسنة الإقرارية 
التي قرر حجيتها كما قرر حجية خبر الواحد. 


وات الإمام البخارى نقض 0 القاضي المخالف 


7 ظاهر كلام البخارى عدم اعبار العوام :فى 
الإجماع. 


8- استدل البخاري بعمل أهل المدينة المنقول عن 
زمن النبوة. 


9- قد يفهم من كلام الإمام البخاري عدم القول 
جخ الفا سن وتمحخيض: الط ظهر لي انقيرف نة 
والعبارات عنه في ذم القياس إنما هي في ذم المتكلف منه 
مما هو مقابل للنص, ويدل على ذلك أن البخاري استعمل 
القياس, وكان من عادته أن يعنون بشيء ثم يورد نصو 
لاتتعلق بذلك الشيء بذاته, ولا يفهم حكمه من هذا النص 
الا بواسطة. القناس. 


0- استدل البخاري بشرع من قبلنا المنقول بشرعنا 
ممن يدل على انه یری حجيته. 
1- يفهم من استدلال البخاري بقول الصحابي أنه 


الروك مع الفا تعة:.وحمهون ]لضو لسن دون اختصاض 


الصا حت به وك طهر لبودن اال الج ترقع راد 


2- أعمل البخاري العرف ووضعه من الأدلة 
الشرعية واستدل لذلك بعدد من الادلة. 


15 هناك موافقة بين البخاري وجمهور الأصوليين في 
دلالة الأمر على الوجوب ودلالة النهي على التحريم وصرف 
الأمر والنهي عن ظاهره للقرائن المحتفة به, ودلالة افعل 
على الامر..ؤذلالة العضارع العستية ى اة الام عليفة 
ودلالة التهى على الفساد: ودلالة النهى العضروفعة 
التحريم على الكراهة. 


4- استدل الإمام البخاري ببعض ألفاظ العموم في 
شال عامة مما ندل على انه يرى إفادتها للعموم. 


5 كما سكول البخارى دع الو اة الخال 
ودلالة السياق ودلالة الاقتضاء. وهذه النتائج تظهر بعض 
منزلة البخاري العلمية في القواعد الأصولية. وهذا 


5 الاهتمام بالآراء الأصولية الموجودة في صحيح 
البخاري التي كانت خارج محل الدراسة. 


الثانية: الاهتمام بكتب الأحاديث النبوية وخصوصا 
الكتب المسندة التي اهتم أصحابها بكتابة عناوين لأبوابها 
لأن ذلك يفيدنا في معرفة المراحل الأولى لتدوين القواعد 
الأصولية. ويفيدنا في تعرف التطور التاريخي لهذا العلم 
سواء في مصطلحاته أو في الآراء فيه, كما يفيدنا في 
إظهار أدلة أخرى للقواعد الأصولية لم يذكرها الأصوليون, 
ويفيدنا في تعرف بعض تطبيقات القواعد الأصولية. ولا 
يعني ذلك إغفال غيرها من الكتب كالشروح أو الكتب 
المؤلفة في ترتيب المدونات الحديثية فإن لها مشاركة 


قوية في ذلك. هذا وأسأل الله للجميع التوفيق والهداية 
للرجوع إلى المصادر الأصلية قي مسائلنا العلفية: وصلى 
الله على :قينا محمة وغل ال وة ول 


الراك 


1- الإبهاج في شرح المنهاج, تأليف تقي الدين 
السبكي وابنه تاج الدين, دار الكتاب العلمية, بيروت, 
الطبعة الأولى - 1404ه. 


2- الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: أبي محمد علي 
ابن خزم.الظاهري, دار الحذيت» القاهرة: الطبعة الأولئ - 
4ھ . 


3- الإحكام في أصول الأحكام, تأليف: علي بن محمد 
الأهذى: تحعفيق* د سيد الحميلن: دان الكات العريى: 
الطبعة الثانية - 1406ه. 


4- إحكام الفصول في أحكام الأصول, تأليف: أبي 
الوليد الباجي, تحقيق: د. عبدالله الجبوري. مؤسسة 
الرسالة - بيروت, الطبعة الأولى - 1419ه. 


5 ر فاد الخو ل الى تى الحق ع غلم الأضول: 
تالبك : محمددين: علي الشوكاني: ls ls‏ 
الحلبي واولاةة: .فصر, الطبعة الأولق 81356 


6- الأشباه والنظائر, تأليف: ابن نجيم الحنفي (مع 
حاشية ابن عابدين) تحقيق: محمد مطيع الحافظ, دار 
الفكر. دمشق, الطبعة الأولى 1403ه. 


المعرفة, بيروت, لبنانء دون تاريخ 


8- إعلام ا عن رب العالمين, تاليف شمس 
E‏ ارال روت الطنعة الثانية >7 139 ه: 


NE ET ENES 
الزركشي, تحرير. عبدالقادر الحاتمي وزارة الأوقاف‎ 
1409:2 والشئون الإسلامية الكويت الظبغة الأولى‎ 


0- البداية والنهاية. تأليف: الحافظ ابن كثير: مكتبة 
المعارف, بيروت: الطبعة الرابعة - 1401ه. 


1- البرهان قى أصول الفقة: تاليف: أبئى' المعالق 
الجويني, تحقيق: د. عبدالعظيم الديب, مطابع الدوحة 
الحديثة. قطر, الطبعة الأولى - 1399ه. 


2- تاريخ بغداد, تأليف: الخطيب البغدادي:. مطبعة 
السعادة, القاهرة, 1349ه. 


3 نتارية التراك العووى: تاليف 35 فؤاذ سر كين: 
ع E‏ اسيم يه 


14 القنضرة :فى أضؤل الفقة: تالف أبئ اشحاق 
| 7 لشب ازي. J‏ فر تحعيق. د. محمد جسن هيتو دار الفكر, 
دمشق, تصوير 1403ھ . 


5 تذكرة الحفاظ, تاليف شمس الدين الذهبى: 
وزارة المعارف بالهند. تصوير: دار الكتب العلمية - بيروت 


16 التفودق شن الاضتول:والفووع: الف د سعد 
ناصر الشثريء دار المسلم للنشر والتوزيع؛ الرياض, 
الطبعة الأولى 1417ه. 


7- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي, تأليف: د. 
محمد أديت الصالح: المكتت الإسلاميء بيروت: الطيعة 
الثالثة 1404ه. 


8 شرت التوديت ال العافظ ابن خد 
تحقيق: ضعير الا وور الما صمب ]1 راس اله 
الأولى 1416ه. 


9- تقريب الوصول إلى علم الأصول, تأليف: ابن 
الطعة الأولى - 1410ه 


0 التفزيروالتحوين تالف “ابن اهر الغاء :وان 
الكت العلمية: شروت الظطبعة الثانية 2 1403ه. 


1 لاض تاليف اك المعالى الخوودي» جن 
د. عبدالله النيبالي وشبير العمر, مكتبة دار الباز. مكة, 
الطبعة الاولى 1417ه. 


2- التمهيد في أصول الفقه؛ تأليف: أبي الخطاب 
الكلوذاني, تحقيق, د. مفيد ابو عمشة ومحمد إبراهيم 
علي, نشر: كلية الشريعة بمكة. طباعة: دار المدنيء جدة, 
الطبعة الأولى - 1406ه. 


3- تهذيت الكفال'فئ أسَماء الرجال تاليف 


الحافظ المزي, تحفيق: د. بشار عواد معروف, مؤسسة 
الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية. 1403ه. 


الت ال ر 


5- دلالة الأوامر والنواهي في الكتاب والسنة, 
ال د. محمد وفا, دار الطباعة المحمدية, القاهرة, 
4 ه. 


6- الرسالة, تأليف: الإمام الشافعي, تحقيق: أحمد 


7- روضة الناظر, تأليف: موفق الدين ابن قدامة, 
تُحَقيق::3.عبدالكزيم التغلة,.مكتية الرشيد, الزياض: 
الطبعة الأولى - 1413ه. 


28- زوائد الأصول, تأليف: اا ا 
نقرو ت القلفعة. الاولى 5ه 


29 سير أعلام النبلاء ا شمس 2 الذهبي, 


الطيعة الأولئ - 1401ھ. 


القرافي, ا HEE TES‏ 50 
الطبعة الأولى - 1393ه. 


1 رچ الکو كت المقبر 1 تالف اتن التجار 
الفتوحي, تحقيق د. محمد الزحيليء ود. نزيه حماد. نشر: 
كلية الشريعة بمكة. طباعة دار الفكر بدمشق - 1400ه. 


2- شرح اللمع: تأليف: أبي إسحاق الشيرازي, 
تحقيق: عبدالمجيد تركي, دار الغرب الإسلامي - بيروت, 
الطبعة الأولى - 1408ه. 


3 رخ محختضي الروضة اليف تجح الذين 
الطوفئ: تحفقيق: د..عبدالله ين غعبدالمحيين التركئ: 
موؤسسة الرسالة, بيروت الطبعة - 1407ه. 


3 ضح الكارق دار السام للد والتورق. 
الطبعة الاولى 9 7ھ . 


5- طبقات الحنابلة, تأليف: ابن أبي يعلى, تحقيق: 
محمد حامد الفقي, تصوير: دار المعرفة - بيروت. عن 
طبعة مطبعة السنة المحمدية, القاهرة. 


36- العدة في أصول الفقه, تأليف: القاضي أبي 
تعلى تحقية :د أحمدءين علي الها ر كى الظمعة الا تة 
0ه. 


7- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء تأليف: بدر 
الدين العيني دار الفكر - 1399ه. 


9 حدق 0 الشيخ ل 7 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة, الطبعة الأولى - 
0ه. 


0 الفصول في الأصول تأليف: أبي بكر الجصاص, 
ف قحل الستفىي::ورارة الأوقاف ببالكويت؟ الطعة 
ا - 1405ه. 


40- الفقيه والمتفقه, تأليف: الخطيب البغدادي, 
تحقيق: عادل العازي, دار ابن الجوزي - الدمام, الطبعة 
8 - 1417ھ. 


1- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت, تأليف: 
عبدالعلي الأنصاري, للت الاريك ولزن ا 
الطبعة الأولى - 1322ه. 


2- القاموس المحيط, تأليف: مجد الدين 
الفيروزآبادي, المؤسسة العربية للطباعة والنشر, بيروت 


3 لقملع قر غد ال ولو تاليف د دن 
ناضر الشقري: دار العبيت: الرناض الطبعة الأولئ > 
8ه. 


4- قواطع الأدلة, تأليف أبي المظفر السمعاني, 
مكتبة نزار الباز مكة. الطبعة الأولى - 1418ه. 


الدين الحنباي تحقيق: د. علي الحكمي, ا اك 
جافعة أم القوئ: مكة: الطبعة الاولى -:1409ه: 


6- كشف الأسرار عن أصول البزدوي, تأليف: علاء 
الدين البخاري, تعليق: محمد البغدادي, دار الكتاب العربي, 
تروت الظبعة الاولى ب 411 1ه 


7- مباحث في الأمر, Al‏ عبدالقادر شحاتة 
محمد, دار الهدى للطباعة, الطبعة الأولى 1404ه. 


8- مجمع الزواقة تاليقة: الحافظ الهيتمئى: هة 


9- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, جمع: 
عبدالعرير ال مود مكذ المعارف: الرناظ. 


50- المحصول في علم الأصول, تأليف : فخر الدين 
الرازي, دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى - 
1408 ھ. 


1 فى من غل الاصول تالف ا حاف 
القزالئ: دار الكت الغلعية: يروت الطبعة النانية - 
8ه. 


2- مسند الإمام أحمد, المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشو ثروت الطعة الثانية 1398 هم 


3 المسنوقة قا ول الف نا ليف ال ت 
تحفيق: محمد محيي الدين عبدالحميدء مطبعة المدني, 
القاهرة,. 1384ه. 


الأعظمي, A IT‏ 0 ا 


5- المعجم الكبير, تأليف الحافظ الطبراني, تحقيق: 
موقم بن عبذالهجية السلفى: مكتية ابن تيفية: الطبعة 
الثانية. 


6- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول, 
تالتق ابي عبدالله التلمساني: تحقيق: عبد الوهات بن 
عبداللطيف, دار الكتب العلمية - بيروت, 1403ه. 


7- المقدمة في علوم الحديث, تأليف: أبي عمرو 
ابن الصلاح: دار الكتب العلمية. بيروت, 1398ه. 


8- مقدمة فتح الباري: هدى الساري, تأليف: 
الحافظ ابن حجرء دار الكتاب الجديد, لجنة إحياء التراث 
الإسلامي. 


9 المتكول من فلات الأضول: تاليف ابن خا ميد 


الغزالي, تحقيق: د. محمد حسن هيتوء. دار الفكر - دمشق, 
الطبعة الثانية. 1400ه. 


0- ميزان الأصول في نتائج العقول: تأليف شمس 
النظر السمرقنديء تحقيق: 0 محمد زكي عبدالبرء مطابع 
الدوحة الحديثة. قطر, الطبعة الأولى - 1404ه. 


61- تفانسن ال ول تاليف هات الذين القرا قى: 
تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوص ١»‏ مكتبة نزار الباز, 
تعد لور 5 1 > - 1416ه. 


2 نهابة الوضول كى ذراية الأضول» تاليف صفى 
الدين الهندي تحقيق: د. صالح اليوسف, ود. سعد السويح, 
المكتبة التجارية, مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 1416ه. 


3- الوصول إلى الأصولء تأليف: أبي الفتح ابن 
الرياض. 1403ه. 


المصدر مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- 
العدد 25 


